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  السيد الرئيس،،
 حطنا " ، حصانة مسئولى الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبيةيما يتعلق بموضوع "ف

ُ
أ

 بانه 
ً
 علما

ً
وانها لم ،  السيدة اسكوبار الخاص ةس للمقرر سادعلى اللجنة التقرير ال كان معروضا

وان اللجنة ستستكمل مناقشتها حول  .ا في هذه الدورة الحاليةتقترح أي مشاريع مواد للنظر فيه

 .الموضوع السنة المقبلة

 ولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية من الموضوعات الهامة التي موضوع حصانة مسئ

تشغل بال عدد كبير من الدول الاعضاء وهى موضوع معقد وشائك وتتشابك فيها السياسة مع 

..لذلك حتى داخل لجنة القانون الدولي  وجهات النظر حوله ختلاف يسلم من الم لذلك القانون 

  -من حيث الشكل والمضمون  -« حصانة الدولة»ان بالقول نبدا  من المهم ان
ً
 حتميا

ً
ظهرت أثرا

ه لا يمكن فهم موضوع حصانة الدولة 
ّ
لوجود الدولة ذاتها مقترن بتمتعها بالسيادة، وهذا يعني أن

 
ّ
من خلال سيادتها. ولهذا يُعدّ الموضوعان )الحصانة والسيادة( وجهين لعملة واحدة، أو أنّ  إلا

 .ذات الطابع العام  السيادة  موضوع خاص ينبثق من  الحصانة  الأولى فرع من الثانية، أو أنّ 

  ونية بين الدول من أهم النتائج المترتبة على المساواة القان مبدأ عدم خضوع الدولة للقضاء الأجنبييعدّ و

تامّة السيادة، إذ لا تخضع الدولة في تصرفاتها وأفعالها لقضاء ومحاكم دولة أجنبية، وإذا حدث ورُفعت 

دعوى أمام محاكم هذه الدولة الأجنبية ضد دولة أخرى، فيتوجب على هذه المحاكم رفض الدعوى 

 لمبدأ 
ً
لمتبادل للسيادات المستقلة بين الدول ترام ا، وهكذا، فإنّ الاح«دولة القضائيةحصانة ال»إعمالا

يعني الإعفاء من الخضوع للقضاء الأجنبي، ويقتض ي في الوقت نفسه الاعتراف للدولة بالحرية 

والاستقلال في أن تفعل ما يناسبها وأن تمتنع عن فعل ما تشاء، وأن لا تخضع لتوجيه هذه الدولة أو تلك 

 في هذا العمل أو ذاك.

 السيد الرئيس،،

 م بالشكر والتقدير للسيدة المقررة الخاصة للجهد الذي بذلته في التقرير السادس لم نتقد

الجوانب الاجرائية والموضوعية للمسالة لاجرائية ولم يعالج العلاقة بين يتناول جميع الجوانب ا

 .. لكن بالجملة فان التقرير جدير بالدراسة  ويسمح باحراز تقدم في فهم المسائل الاجرائية لان

 
ً
 على استقرار العلاقات الدولية وحرصا

ً
مناقشتها مهمٌ جدا لضمان احترام الحصانات حفاظا

 ..  على احترام المساواة في السيادة  بين الدول 

  نتفق مع الولاية القضائية الجنائية الأجنبية،  فينطاق مشاريع المواد  بحصروفيما يتعلق

نة الممنوحة بموجب القانون المحلي الحصاالمقررة الخاصة  فى ان ذلك الحصر مبرر ف
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متماثلتين من حيث طبيعتهما بالضرورة  تاوالحصانة الممنوحة بموجب القانون الدولي ليس

 عنصرحماية نفس القيم والمبادئ. ولذلك، فإن يُـتوخى منهما  كما لا، ودورهما والغرض منهما

السيادة بين الدول، والحاجة  في نهاية المطاف إلى مبدأ المساواة في يفض ي، الذي “الأجنبية”

حصانة بعض بأن الاعتراف  كماالحفاظ على العلاقات الدولية المستدامة والسلمية،  لمواصلة

يعني تلقائيا الاعتراف  من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية لايها مسؤولي الدولة أو ممثل

هو قبل محكمة العدل الدولية، من  أشارت إليهكما و  الولاية القضائية المحلية.حصانتهم من ب

 التي ينتمي إليهادولة لممارسة الولاية القضائية الجنائية من جانب المحاكم المحلية لأن 

 عدم تفسير إجراء الحصانة على أنه إجراء يرفع عن الشخص كاملضمان أحد سبل ول ئالمس

لن حصانة ال مجال فيممارسات الدول تحليل فان ، وبالتاليالمسؤولية الجنائية الموضوعية. 

 ول أو ممثل أجنبي.ئحصانة مسب تعلقهذه الممارسة ت يكون مفيدا إلا إذا كانت

 السيد الرئيس،،

  تحظى بقبول عام في الفقه  الموضوعيةحصانة والالشخصية  الحصانةبين إن مسألة التمييز

أخرى هامة، فإنهما ينفردان بعناصر ن من الحصانة عناصر االنوع وفي حين يتقاسم هذان

الذي يقومان  ساسعنصرا الأ  تميز أحدها عن الآخر. فمن ضمن العناصر المشتركة بينهما ثمة

ضمان احترام مبدأ المساواة في السيادة بين في ببساطة  ويتمثلان، المتوخى منهما والغرضعليه 

ة بكفالالحفاظ على علاقات دولية مستقرة  يسيرالدول، ومنع التدخل في شؤونها الداخلية، وت

النظر ف. عوائق خارجية دون صعوبات أوها من الاضطلاع بمهامهم ن مسؤولي الدول وممثليتمكي

من منظور أو نهج وظيفي بالضرورة  ينطلقفي الحصانة من الولاية القضائية الجنائية يجب أن 

في نهاية إنما هي مخولة لهم الحصانة بللأشخاص الذين يتمتعون  المخولةالحماية دامت  ما

الرسمية التراتبية  في إطار العلاقةكل منهم  التي يضطلع بهاهام المأو  الوظائفف بحكم المطا

مختلف فئات الأشخاص  لمركزتختلف هذه المهام بالضرورة تبعا و . التي تربطه بالدولة

ة، وبالتالي تجليات مختلفة للطابع الوظيفي للحصانوهذا سوف يؤدي إلى  المشمولين بالحماية؛

حصانة من الولاية للنواع المذكورة أعلاه كل من الأ ام قانوني مختلف عن إنشاء نظإلى 

ومن ثم فكل عمل لا يمتّ بصلة لهذا العمل الوظيفي، أي العمل  .القضائية الجنائية الأجنبية

.  وهناك أو الأعمال التي يقوم بها هذا الشخص بصفته الشخصيّة لا تتمتع بالحصانة

( ومقتض ى هذه  التي تثبت« الحصانة الشخصيّة»
ً
لبعض الأشخاص )كرئيس الدولة مثلا

. وهذه عدم جواز خضوعه للمساءلة أمام المحاكم الأجنبية بصفة مطلقةالحصانة ينصرف إلى 
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الحصانة مقررة في الحقيقة للدولة التي يمثلها هذا الشخص، أي إنّها ليست مقرّرة له بصفته 

 الشخصيّة، بل بصفته الوظيفية والتمثيلية. 

 ه يجب النظر إلى موضوع الحصانة هنا نظرة موضوعية على أنّها و  وفي
ّ
سيلة أو السياق ذاته، فإن

ول الذي يتمتع بها حتّى تمكنه من أداء عمله بحرية وسهولة، لا المسئ  أداة لحماية الشخص

 أو ذريعة للمخالفة ومن ثمّ الإفلات من المساءلة أو الرقابة القانونية. 
ً
عيار والمباعتبارها ستارا

، ولذلك يجب تحقيق التوازن إزاء هذه الحالة بين مسألتين اثنتين هنا معيار موضوعي ومرن 

( ضمان تحقيق 2( تقرير الحماية لهذا الشخص عبر الاستفادة من نظام الحصانة..1هما: 

عنى بإقرار المسؤولية الجنائية الهادفة التي تحقيق الأغراض 
ُ
متطلبات العدالة )الوطنية( التي ت

. ا
ً
دت محكمة العدل الدوليّة )في قرارها بخصوص بين لعقابية والوقائية معا

ّ
وبناء عليه فقد أك

( أنّ رؤساء الدول القائمون على رأس عملهم ووزراء الخارجية معهم 2002الكونغو وبلجيكا 

يتمتعون بحصانة مطلقة ضد الملاحقة القانونية أمام المحاكم الأجنبية أو التوقيف أو 

 .المساءلة أمام المحاكم ذاتها ما داموا في مناصبهم الرسمية

 السيد الرئيس،

  قررت أن تحصر تطبيق الحصانة الشخصية على المجموعة  القانون الدوليحظ أن لجنة نلا

وكنا نامل ان تأخذ اللجنة باقتراحات . حكومة ووزير الخارجية()رئيس الدول ورئيس ال الثلاثية

 ولينشمل كبار المسئمسألة توسيع نطاق الحصانة الشخصية لتالعديد من الدول في 

 وبالرغم من قناعتنا ان،. الممارس ا بالواقع الحالير ، إقراالمجموعة الثلاثيةمن غير  الحكوميين

صعوبة تحديد جاوز المجموعة الثلاثية يتمثل في أحد أسباب عدم توسيع نطاق ذلك بما يت

المبررات الأساسية للتمتع بالحصانة الشخصية. هي نفسها فيما المسئولين  لكم في اعتقادنا ان 

، أي مبررات تتعلق بالتمثيل والمهام. وليست الصعوبات المتعلقة المجموعة الثلاثيةيتعلق ب

لى هذا الأساس المنطقي، يرتهن تحديد بتحديد كبار المسؤولين الآخرين مستعصية. وع

نتفق مع . و ل الرفيع المستوى المعنيالتي يضطلع بها المسئو الحصانة الشخصية بالمهام المحددة 

أن منح الحصانة الشخصية لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات ررة الخاصة قاللجنة ومع الم

ي أن بعض شاغلي المناصب القانون الدولوثابتة بموجب  .راسخةووزراء الخارجية ممارسة 

الرفيعة المستوى في الدولة، مثل رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، شأنهم في ذلك 

شأن الوكلاء الدبلوماسيين والقنصليين، يتمتعون، في الدول الأخرى، بالحصانة من الولاية 

 ..جنائية القضائية، سواء كانت مدنية أو
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 السيد الرئيس ،،

 لا يخل انقضاءانه   لحصانة الشخصيةلزمني النطاق ال 6لمشروع  المادة  رقم ونتفق مع ا 

أو وزير الخارجية السابق رئيس الحكومة  أو لرئيس الدولة السابق المخولة الحصانة الشخصية

الرسمية  بالأعمال، فيما يتعلق مناصبهم همبعد ترك السابق بتمتعهم بالحصانة الموضوعية،

الحصانة  بعدم انطباق 7ولا نتفق مع مشروع المادة   .مناصبهم توليهمالصادرة عنهم أثناء 

.. مما يتنافي  جرائمبعض ال ممارسة الولاية القضائية الجنائية الأجنبية على  في الموضوعية

مع جاء في بقية مشروع المواد  ويرتد على فكرة الحصانة الا اذا كان الفهم ان يتم ويتناقض 

 في دولتهم ..محاسبة المسئول او الم
ً
 سئولين وطنيا

  المنشــــ م للمحكمــــة  الاساســــ ي نظــــام رومــــامــــثلا  ويجــــب هنــــا ان نشــــير الــــى أن مــــا  انت ــــى اليــــه انت ــــى  اليــــه

إلـــــى عـــــدم الاعتـــــداد بالحصـــــانة أو الصـــــفة الرســـــمية للشـــــخص  27/1الجنائيـــــة الدوليّـــــة بصـــــريح مادتـــــه 

.. 
ً
 يثيـــر  - خاصـــة معاهـــدة دوليّـــةة الحـــال فـــي ثنايـــا الـــواردة بطبيعـــ -هـــذه المـــادّة  ان والواضـــق فقهـــا وقانونـــا

حيــث افتــراض تنازلهــا عــن بخصــوص الــدول المصــادقة عليهــا، مـن فــاذا تجاوزناهـا شــكالات الكثيـر مــن الإ 

 فــي هــذه الحصــانات بالتصــديق علــى هــذه المعاهــدة
ً
، فــإنّ الإشــكاليات حــول هــذا الموضــوع ســتثور حتمــا

السـالف الـذكر، للـدول غيـر الأطـراف فـي هـذه المعاهـدة  /27ادّة /تقرير مدى إلزامية الحكم الوارد في المـ

خاصّـــة عنـــدما يتـــولى مجلـــس الأمـــن الـــدولي زمـــام المبـــادرة بموجـــب  -أي الددددول اللدددص لدددم هصددداد   ل هدددا -

 بإحالــة دعــوى إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليّــة. فهــل يعــدّ /13المــادّة 
ً
ب مــن نظــام المحكمــة، ويصــدر قــرارا

علـــى الدولـــة غيـــر المصـــادقة علـــى نظـــام  الـــدولي فـــي هـــذه الحالـــة بمتزلـــة فـــرض الالتـــزام قـــرار مجلـــس الأمـــن

، «التنازل عـن الحصـانة»هو مصدر « ليس أسلوب التصديق»المحكمة بالتنازل عن الحصانة ومن ثم 

 بــل قــرار مجلــس الأمــن الــدولي حــول هــذا الموضــوع
ً
الفق ــى الــدولي للــرأي للقــاون الــدولي و  ؟ الجــواب وفقــا

ولــو كاــن مجلــس  -. فــلا يجــوز لأحــد الحصددانة انددا قددي حددة  للدولددة ت لل ددا  المتمتدد   هددا  أنّ  قالــرا 

 -فـي هـذه الحالـة  -النيابة عنها في هذا الموضوع. ويبقى الشـخص المسـتهدف بمثـل هـذه القـرارات  - الأمن 

دد   هددا فددي مواج ددة المح مددة  بالحصددانة ويسددتطي  التمس 
ب
بغيــر ذلــك  وان اي محاولــة للتفســير .متمتعددا

 انما هي خطلُ بين وتسيس متعمد..

  السيد الرئيس،،
 ةمسالة حصانف( من مشروع المواد المقدم من لجنة القانون الدولي 3) 6المادة  لم تنال رضانا صياغة 

 كنا نؤمل ان  تحسمه لجنة القانون الدولي لصالق القواعد  المسئول الشخصية رؤساء 
ً
تثير جدلا

جْمع عليه نلقانون الدولي؛ لكالامرة  الراسخة في ا
ُ
 ,ها اثرت ان تسير في ركاب نظام روما الاساس ي غير الم

 نسوق هنا نموذجو 
ً
 جدير  ا

ً
( من نظام روما الاساس ي مع المادة 10المادة )  نصتحيث بالتأمل والدراسة  ا
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أو يمس يقيد ( انه " ليس في هذا الباب ما يفسر على أنه 10من ذات النظام فحين تنص المادة ) 27

على عدم الاعتداد  منه (27تنص المادة ) ، .بأي شكل من الأشكال قواعد القانون الدولي القائمة

..  ( اعلاه10المشار ايها المادة ) قواعد القانون الدولي القائمة"ين هو مِحلُ  "أبالصفة الرسمية ف

 ثابتة وراسخة في القانون الدولي المدون والعرفي  حصانة الرؤساءف
ً
وثابتة   (JUS COGENS)مثلا

 .كذلك باحكام المحاكم ومقرراتها ووثائقها واهمها أحكام وفتاوى محكمة العدل الدولية بهذا الشأن  

 وثابتة كذلك وفق المبادىْ العامة للقانون.. اليست هذه هي مصادر القانون الدولي ؟؟

  
ً
حِطنا علما

ُ
تن ي به معالجة المسائل  2019م تقريرا سابعا في عام يالمقررة الخاصة تقدباعتزام أ

لضمانات ا شروطلالتقرير بشكل خاص ذلك س يكر  في انتظار ذلك التقرير نأمل ان  الإجرائية.

لضمان العدالة والتزاهة وعدم التسيس  .ول نفسهئبالمسول أو ئجرائية المتعلقة سواء بدولة المسالإ 

الاحتجاج بالحصانة، والتنازل عن مثل سائل مللنظر في   التقرير  وفي انتظار  والالتزام بالقانون ..

ول، ئدولة المسقِبل ول، وإحالة المعلومات من ئالحصانة، والتواصل بين دولة المحكمة ودولة المس

والاهم نود ان نطلع  على . ول الأجنبيئوالضمانات والحقوق الإجرائية التي ينبغي الاعتراف بها للمس

اضق والتعارض البين في الالتزامات المفروضة بالتعاون من قبل راي الفقه القانوني في التناقض الو 

خاصة  وأثره المحتمل على الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. نظام روما الاساس ي

يبدو  98 27عندما يرتبط الامر بدولة غير طرف  وبالتالي فان القاء الضو على العلاقة بين المواد 

 
ً
 لذلك و  .مهما

ً
قرر الاتحاد الافريقي أن يطلب لتطبيق القانون الدولي وفهمه على النحو الواجب سعيا

 من محكمة العدل الدولية بشأن مسألة حصانات رؤساء الدول والحكومات وكبار رأي استشاري 

 عن  المسئولين
ً
 .الواضق والالتزامات المتنافسة المتعارضة  للغموض   حلبحثا

 

 وشكرا جزيلا 

 
 


